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 الملخص:

 الجماع ات مث ال س  ن  خذ المقال هذا وفي. النامية خاصة للبلدان كبيًرا تحديً  العام القطاع أ داء تحسين يعُد

 للمس  تددات مس اير  ،أ جله ا م   أ نش ت  التي ال هداف لتحقيق نظامها اصلاح عملية في مُبتكر كخيار المحلية

 في بعض ها نع اج أ ن ارت  ين ا المبتغى، هذا تُحقق أ ن يمك  التي الآليات م  جملة وهناك. أ دائها تطوير بغُية الحاصلة

 والاب تكار التددي د دعم الوص ية، السلطة مع التكامل الالكترونية، الإدار  تكريس: في تظهر حيث المقال، هذا

لى التحول المالية، الاس تقلالية المحلي، المسؤول لدى  .المحلية الجماعات وحوكمة الخاص القطاع اإ

، الإدار  الإلكترونية، الابتكار، الاس تقلالية المالية، القطاع الخ اص، الحوكم ة ليةالجماعات المح  الكلمات المفتاحية:

 المحلية. 

Abstract: 

Improving the performance of the public sector is a major challenge 

for countries, especially developing countries. In this article, we will take 

the example of local Collectivities as an innovative option in the process of 

reforming their system to achieve the objectives for which they were 

instituted, by following developments in order to develop their performance. 

There are a number of mechanisms to achieve this objective, we have 

preferred to address some of them in this article, as they appear in: the 

consecration of electronic administration, integration with the supervisory 
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authority, support renewal and innovation for the local elected 

representative, financial autonomy, the transition to the private sector and 

local governance. 

Keywords: Local collectivities, electronic administration, innovation, 

financial autonomy, the private sector, local governance. 

 مقدمة:

مع زيد  دور الدولة ع   المس  توى الخ ارا والداخ لي، فرل   الا ور  اي اد تريق ة لت ت   ف  ا 

دار  المرا فق المتواجد  ع   المس  توى المح لي، اإلى س لطات أ و هي  ات الدولة ع  عملية تس يير المصالح المحلية واإ

منتخبة أ و معينة، لتركز ع  المسائل الوتنية والخارجية والدفاع وال م   والع دالة وهيره ا. وه ذا م ا تحق ق م   

والمتمثلة أ ساسا في البلدي ة والولي ة، ال تي ن منحه ا  م ل  المحلية ت محلية تسمى بالجماعاتخلال تكليف سلطا

 الصلاحيات م  أ جل خدمة الموات  المحلي وحل المشاكل المحلية وتحقيق التنمية.

هير أ نه مع مرور الوق  أ صبح  هذه الاختصاصات والص لاحيات ه ير  في ة بالنس  بة للتماع ات المحلي ة م   

لى ال  نقص ا ي تش  هده في بع     أ ج  ل القي  ام ب  دواره  ا في مختل  ف المج  الت ع    أ كم  ل وج  ه، وه  ذا راج  ع اإ

المادية والمالية، وكذا عجز القوانين ع  اياد حلول لبع  المشاكل والمسائل المحلي ة، وه ذا م ا جع ل  لإمكانياتا

ن ال مر اس تالوق  مرور أ داءها يتراجع مع آليات حديثة وجديد . وعليه فاإ  .دعى البحث ع  أ

طوير أ داء الجماعات المحلي ة م  أ جل العمل ع  تأ هداف هذه لدراسة في معرفة هذه الآليات المس تحدثة،   تكم

ه ذه الآلي ات حا ها الفق ه في ع د  مج الت أ كه ا ن ذكر: تك ريس الإدار  و بهدف مواكبة المس تددات الراهنة. 

الالكترونية، التكامل مع السلطة الوصية، دعم التدديد والاب تكار لدى المس ؤول المح لي، الاس  تقلالية المالي ة، 

لى القطاع الخاص، حوكمة  م ا م دى اعتب ار ه ذه فبالت الي تط رح ال كالية تتمث ل في الجماع ات المحلي ة. التحول اإ

 تطوير أ داء الجماعات المحلية ؟ت كعوامل حقيقية تساهم في الآليا

تباعالإجابة ع  هذه الالكالية تتطلب معالجة هذه الآليات أ ول، م  خلال   المنهج التحليلي الوص ف  باعتب ار اإ

لى أ ننا تق وم عل  ا عملي ة تط وير أ داء الجماع ات المحلي ة والمتم ثلة في الآلي ات الس   تبيين المرتكزات التي  نسعى اإ

يمك   أ ن تلع ب دورا حاس ما وكب يرا في تحقي ق ه ذا  أ هم الحل ول ال تيها واقتراح في ال خ ير وتحليل ، السابقة ا كر

   .الغرض

لى  آليات داخلية )أ ول(هذه الآليات سوف يتم تقسمها اإ آليات خارجية )ثانيا(، أ  .وأ

 الآليات الداخلية: -7

تك ريس الإدار  الالكتروني ة، تنحا الآليات الداخلية التي تس اهم في تط وير أ داء الجماع ات المحلي ة في 

 .الاس تقلالية الماليةوأ خيرا  د والابتكار لدى المسؤول المحليالتكامل مع السلطة الوصية، دعم التددي
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 لكترونيةتكريس الإدار  الإ  -7.7

 لإنش اء الا ورية المك وتت أ ح د س وى ليس   لل  دمات، الإلكتروني التسليم الإدار  الإلكترونية أ و

، حيث بدأ ت تعتبر عاملا أ ساس يا في جملة الإص لاحات ال تي للحكم جديد  تريقة وهي الإنترن ، ع  حكومة

تقوم بها الدول
1

الإلكتروني ات في العم ل الإداري، حي ث  جاء مصطلح الإدار  الإلكترونية نتيدة اس ت دام. وقد 

حتم  الحاجة ضرور  ربط هذه الجوانب الآلية التي تعمل في جهة واحد  حتى يمك  رب ط ه ؤلء الع املين به ذه 

الجهة ببعضهم البع ، وبالتالي تسهيل أ داء الوظيفة أ و الخدمة المطلوب ة م   خ لال جم ع أ ك بر ع دد م   المواق ع 

س لكية مح دد كة اتصال الكتروني ة س لكية أ و لبالإدارية المتباعد  في ل  
2

. وب ذ  فتع رف الإدار  الالكتروني ة 

ع  أ نها كل عملية تتعلق باس ت دام تكنولوجيا المعلومات، خاصة تطبيقات الإنترن  المبني ة ع   ل  بكة المواق ع 

ل افة  لى تق د  الخدم ة لقط اع الالكترونية، لدعم وتعزيز حصول المواتنين ع  الخدمات التي تقدمها الإدار ، اإ اإ

ال عمال والدوائر الحكومية المختلفة بشفافية وكفاء  عالية وبما يحقق العدالة والمساوا 
3
  . 

ن الإدار  الالكترونية تتطل ب كف اءات ومه ارات متخصص ة ومس ارات عم ل جدي د ، ا ي  وع  هذا النحو فاإ

تارا معرفيا ومي دانيا وبية ة تت يح مرون ة وق در  ع   التكي ف م ع ةع ة التغ يرات ال تي تط رأ  ع    يس توجب اإ

الإدار 
4

   :، وذ  م  أ جل تحقيق ال هداف التي ولع  م  أ جلها، والمتمثلة عموما في

لى الخدمات العامة وتحسين نوعيتها لجميع المس تفيدي  ع  اختلاف قطاع امم  -7 السع  لتعزيز سهولة الوصول اإ

للم وات  المح لي م   خ لال  تالمعلوم اوه ير مكل ف، وت وفير ، وحصولهم ع  الخدمات بشكل ةيع ومواقعهم

الاس تعانة بش بكة الإنترن 
5
. 

: حيث يترتب ع  ذ  توفير الوق  والجهد والتكلفة اللازمة لنجاز الخدمات، زيد  كفاء  الوحدات المحلية -0

مكاني ة وتحقيق الشفافية م  خلال اتاحة المعلومات والوثائق مع الحفاظ ع  مبدأ  السرية،  لى اإ وهذا م ا ي ؤدي اإ

دار ، وبالتالي انخفاض العملي ات  جراءات في كل اإ اإتلاع الموات  ومختلف الهي ات ع  ما يري م  عمليات واإ

التي يشوبها الفساد الإداري بشكل كبير
6
. 
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ج راءات في كل دائ ر   -0 ت لاع الم وظفين ع   م ا ي ري م   عملي ات واإ زيد  التصالت الداخلية وتسهيل اإ

علام الرئيس الإداري ع  مختلف ال نشطة الكترونيا دارية واإ اإ
1
. 

لى الإلكترونية  الإدار  مدف ل -0  جاه د  تس عى أ ن ي ب ذ  م   ب دلً  ولك   ال راه  الول ع ع   الحفاظ اإ

وتحقي ق فعالي ة وديناميكي ة  الحكومي ة، والعملي ات الهي اكل لتغي ير والتص الت المعلومات تكنولوجيا لس ت دام

أ كبر في العمليات الإدارية وتقد  الخدمات
2
. 

لى  الإلكترونية مدف الإدار  -0 نشاءاإ فراد اإ كفاء  أ كثر وجعل الخدمات العمومية المقدمة لل 
3
. 

نت  ا  تكالي  ف تقلي  ل -6  ع    الناتج  ة الكب  ير  والقي  ودال  تي أ ص  بح  معق  د   العام  ة المالي  ة الة، حي  ث أ ن الح  الإ

لى أ صبح  تدعوا ،الميزانية نف اق ترل  يد ع   والبحث أ نماط التس يير في تغييرال  اإ  الس  ياق ه ذا ف  ف ،الع ام الإ

ن أ صبح  تشكل الحل ال مثل   ، حيث تغني ع  العديد م  العمليات التقليدية ال تي  الإلكترونية الإدار  فاإ

تتطلب الوق  والجهد والمال في نفس الوق 
4
. 

ية حتى تحقق هذه ال هداف وتؤدي دورها بالشكل ال لازم، لب د م   ت وفير بع   المقوم ات والإدار  الإلكترون 

تتمثل في ال جهز  الآلية م   حواس يب م   أ ج ل حوس  بة العم ل ول  بكات داخلي ة وخارجي ة مث ل الإنثراني   

ال نظمة التي يقصد بها تحويل ال عمال الإدارية ال تي ت تم بن اء  أ تمته، قواعد البياتت والمعلومات المخزنة، والانترن 

لكتروني ة ت تم م   تلق اء نفس ها، أ ي ي تم أ داء العم ل الكتروني ا م   خ لال   رامج  لى أ ع مال اإ ع  تدخل بشري اإ

دخ  ال هات  ه البي  اتت الموج  ود  في  خاص  ة، ك  ذ  هن  اك الت  دفق الإداري للبي  اتت والمعلوم  ات م    خ  لال اإ

لى ا المستندات لكتروني ة ع   تري ق مس حها ل وئيا، وه ذا م ا ي ؤدي اإ لى قاعد  بياتت اإ قض اء ع   لالورقية اإ

تداول ال وراق قدر الإمكان، وأ خيرا العنا البشري المؤهل المتمثل في امتلاك الموظف لمهارات الحاس ب الآلي 

وملم  كافة التطبيقات والبرامج الخاصة بالعمل الإداري
5
. 

لقول أ ن لتطبي ق الإدار  الإلكتروني ة ع   المس  توى المح لي يع ود بفائ د  كب ير  ع   الجماع ات وفي ال خير يمك  ا

المحلية، ويظه ر ذ  في تحس ين مس  توى أ داء الخ دمات واختص ار الوق   والجه د ع   الموظ ف الإداري م   

قي ق الش فافية في خلال امتلاك قاعد  بياتت الكترونية تسهل علي ه عملي ة اس  تغلالها والبح ث عنه ا، وك ذا تح 

 العمل، ةعة نقل المعلومات والوثائق، تخفي  التكالي ف وتوحي د العم ل الإداري والقض اء ع   البيروقراتي ة.

هير أ ن الوصول اإلى هذا الهدف والمتمث ل في ال خ ذ بنظ ام الإدار  الالكتروني ة وتطبيق ه ع   أ رض الواق ع، ق د 
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لى ع د  أ س  باب تتمث ل أ ساس ا في  ي اب البني ة التحتي ة يواجه تحديت كبير  وصعوبات متعدد ، وذ  راج  ع اإ

لى الإدار  الالكترونية، البيروقراتية، عدم مواكب ة التشر يعات  الاورية، ارتفاع التكلفة المادية اللازمة للتحول اإ

ف اع نس  بة واللوائح المنظمة للعمل في ال جهز  الحكومية، اتسام ال جهز  الحكومي ة بال روتين وال داء التقلي دي، ارت

ال مية وعدم توفر الموارد البشرية المؤهلة لدى الجماعات المحلية، وأ خيرا  ياب الحماية القانونية للمعلومات المت داولة 

الكترونيا وال م  م  مختلف أ نواع القرصنة الالكتروني ة
1

، فبالت الي لتحقي ق ه ذا المس عى لب د م   تج اوز ه ذه 

 العراقيل.

 وصية التكامل مع السلطة ال -0.7

يعرف في التنظيم الإداري في الجزائ ر وس ائر الدول ال تي تتب ع النظ ام الإداري اللاتي ني، وج ود س لطة 

قلي   تس مى  مركزية في عاصمة الدولة تسمى الإدار  المركزية، وسلطات محلية تتواجد ع  المس توى المح لي أ و الإ

م ع الجماع ات المحلي ة، تكم   ه ذه العلاق ة في  ارس ة بالجماعات المحلية، وهناك علاقة تجمع بين السلطة المركزي ة 

رقابة م  ترف ال ولى ع  الثاني، وهذا بهدف لمان مشروعية أ عمال الجماعات المحلية وأ ن تكون هذه ال عمال 

 تسعى اإلى تحقيق المصلحة العامة.

نم ا تتتس د هير أ نه ل يفهم أ ن هذه العلاقة هدفها هو مراقبة ال عمال المحلية م   ت رف س لطة الر  قاب ة فق ط، واإ

هذه العلاقة أ يضا في تعاون السلطتين م   أ ج ل اونه وض أ ك ثر   ود  ال ع مال المحلي ة وتحقي ق التنمي ة في ل  تى 

مجالما، وبالتالي يمك  القول أ ن الإدار  المركزية والجماعات المحلية تعتبران هيتتان مكملتان لبعض هما ال بع ، ف لا 

دار  المركزية معرف ة المشاكل المحلية بدون جماعات محلية، وعليه العم ل ع   تجاوزه ا م   خ لال تق د  يمك  للاإ

المساعدات والتوج ات والإرلادات اللازمة، كما أ نه ل يمك   للتماع ات المحلي ة لوح دها تج اوز مش اكلها ب دون 

 مساعد  م  السلطات المركزية.

ن المطلوب هو تعزيز أ كثر وأ كبر لهذا التكامل، ه ير أ نه في نفس الوق   ي ب اح ترام مب دأ  اس  تقلالية وعليه فاإ

الجماعات المحلية، م  أ جل تحقيق حرية أ كبر في مجال عملها م   خ لال اتخ اذ الق رارات اللازم ة لمعالج ة المش اكل 

لى السلطة المركزية وكذا حرية المبادر ، وفي نف س الوق   مراقب ة ذ  م   ت رف س لطة  المحلية دون الرجوع اإ

تسد  في الإدار  المركزية بشكل مرن، م  خلال الغاء القرارات ال تي تتد اوز ص لاحيات الس لطات الرقابة المت 

 المحلية أ و تصحيحها وكذا توج ها بدون تعسف.

 دعم التدديد والابتكار لدى المسؤول المحلي: -0.7

ن الرؤية المس تقبلية للقيادات المحلية، تتطلب أ ن تتوفر هذه ال خير  ع  المهارات والكفاءات اللازم ة،  اإ

دارية علمية، وكذا الابتكار والمبادر  م   أ ج ل بن اء وتك وي   م  أ جل تجديد أ فكار التس يير المحلي وفق فلسفة اإ

ضح  ة وفاحص  ة تس   تطيع م    خلاله  ا أ ن قي  ادات محلي  ة عا  ية، وذ  م    خ  لال تمتعه  ا  رؤي  ة مس   تقبلية وا

                                                           
1
 .65سمير محمد عبدالوهاب، الاتجاهات المعاصر  للحكم المحلي والبلديت في ظل ال دوار الجديد  للحكومة، ص  
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ليه ال س تاذ عامر عالور أ حمد أ بو دية ا ي يرى أ ن "المؤسسات الناجح ة  تكتشف المس تقبل، وهذا ما ذهب اإ

وم  أ جل لمان بقائها واس تمرارها بشكل قوي ومؤثر، يب أ ل تقف عند حد الكف اء  بمع أ أ ن تكتف   بالقي ام 

نم ا ي ب أ ن تك ون تموح ة أ بع د م   ب  عمالها بطريقة صحيحة أ و تؤدي وظي خ لاص، واإ فتها الملقا  ع  عاتقه ا باإ

مخ  ر ح  تى تك  ون مؤسس  ة خلاق  ة مبدع  ة، يص  بح  ذ ، ح  تى تك  ون مت  لق  ة أ ف  كارا وأ داء وأ ه  دافا، وبتعب  ير أ

الابتكار والإبداع والتدديد ف ا هو الميز  ال ساس ية ل داء خدماما"
1

. وع  أ ساس ذ  فاإن الابتكار والتدديد 

لى ماهو جدي د م    دار  المؤسسات بصفة عامة، فهو يعني اذن التوصل اإ يعتبر أ حد الاوريت ال ساس ية في اإ

أ فكار فيما يخص التس يير والإدار ، والتعامل معها م  خلال تطبيقها في الجان ب العم لي ح تى تتحق ق ال ه داف 

المنشود  م  وراء ذ 
2
. 

قديم ة مشكلة في للنظر جديد  تريقة أ و تمامًا جديدًا منتدًا يعني ا ي، الابتكار ي  تيو 
3
 صم يم فيبص فة عام ة  ،

 التح ديت لمواجه ة الابتكار اإلى حاجة هناك ، حيثالمجتمعية والمنظمات والشر ت اهتمام حكومات معظم الدول

 ،والمس   تقبليةالتح  ديت الراهن  ة  م  ع لتعام  لوالكيفي  ات اللازم  ة ل  ط  رقال في التفك  ير قص  د الرئيس   ية المجتمعي  ة

دخال وكذ  تتطل ب القي اد  المحلي ة العا ية للتس يير العم و  لمواكب ة مختل ف التط ورات، و  جديد  تقنيات باإ

هو جدي د وه ير م   لوف،  يب أ ن تتميز بالحركية الدائمة والر بة في التحدي والسع  وراء تجريب كل ماذ ، و 

عاد  النظر في الطرق التقليدية التي م اوتطويره حتى يتلاءم والمتطلبات المحلية، وكذا مساعد    المرؤوسين ع  اإ

هو جديد ومبتك ر بص فة دائم ة. ولتحقي ق ه ذه ال ه داف،  يعملون بها وتشتيعهم ع  البحث ع  كل ما ازالو 

يب ع  القائد المحلي أ ن يتصف ببع  المميزات، نذكرها  لمتي
4
: 

 أ ن يكون ديمقراتيا فكري وسلوكيا. -

 شاركة كمنهج وأ داء.أ ن يؤم  بالم  -

 أ ن يتمتع بموهبة القياد  والت  ثير ع  المخري  ويت  ثر بهم. -

 أ ن يكون مبتكرا حتى يس تطيع أ ن يسهم في ولع الس ياسات والبرامج التي تحقق التنمية المحلية. -

 أ ن يؤم  بقدرات مرؤوس يه وبقدرات السكان المحليين. -

 .ةاللامركزيأ ن يكون مؤهلا للعمل الجماهيري ويمتلك خبرات في مجال التنمية المحلية ومتمكنا في ابتاع نهج  -

 أ ن يمتلك وعيا مدر  لمهام واحتياجات المجتمع المحلي. -

                                                           
1
دار  التغي ير في الإدارات المحلي ة   عامر عالور أ حمد أ بو دية، التفكير الابتكاري وت  ثيره الاستراتيت  والتنظي  ع   القي ادات المحلي ة"،   كت اب "اإ

 .707، ص 0877والبلديت، منشورات المنظمة العربية للتنمية الإدارية، القاهر ، ما، س نة 
2
 .700، صالمرجع نفسه  

3 Victor Bekkers, Lars Tummers, L’innovation dans le secteur public : vers une approche ouverte et collaborative, 

 Revue Internationale des Sciences Administratives, N°2 Vol. 84, I.I.S.A, Bruxelle, Belgique, 2018, p215. 
4
 .010، ص0870دارية، القاهر ، ما، جوان عادل محمد زايد، تطوير مس تقبل الإدار  العربية المحلية، منشورات المنظمة العربية للتنمية الإ   

https://www-cairn-info.sndl1.arn.dz/publications-de-Victor-Bekkers--681880.htm
https://www-cairn-info.sndl1.arn.dz/publications-de-Lars-Tummers--75720.htm
https://www-cairn-info.sndl1.arn.dz/revue-internationale-des-sciences-administratives.htm
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هذه الآليات تمك  م  الارتقاء بالجماعات المحلية، ويس اعد ذ  بش كل كب ير في تحقي ق العدي د م   ال ه داف، 

تطبيق ال ساليب العلمية في عمليات التس يير وحل المشاكل م  خلال تش خيص هات ه المش اكل  :م  بينها نذكر

ياد ال ساليب ال مثل لحلها   الق در  ع   وك ذا  ريب أ ساليب عمل جديد تطبيق أ سلوب التتريب بهدف تج ؛واإ

لى الجان ب العم لي،نقل الم مخ ر  عرف ة النظري ة اإ لى النظري ة والمف اهيم التت ريي البح ث تحوي ل كيفي ةأ و بمفه وم أ  اإ

 يع ني وه ذاع  أ رض الواقع،  يعمل الابتكار جعل ع  القرار وصناع المسؤولين حقاً تساعد ومقاربات أ دوات

دار  التوصية والتفك ير ال دلة ع   الق ام البح ث ب ين ت ربط وال تي التص ميم، نحو موجهة تكون عامة باإ
1
ةع ة  ؛

لى اكتس  اب الم وارد البشر  ية والقي  ادات المحلي  ة  .المتد  دد  ...اخالمس  ائل المحلي ة التكي ف م  ع  وه  ذا م ا ي  ؤدي اإ

المنتخبة الخبر  والمهار  في التس يير ومواجهة المشاكل اليومية وتجاوزها دون عناء
2
. 

 الاس تقلالية المالية: -0.7

النقطة تعتبر ال هم، حيث ع  الجماعات المحلية ح تى تك ون ح ر  في القي ام بمهامه ا وتطويره ا ع    هذه

ل بتحقي ق م وارد مالي ة ذاتي ة  النحو الملام، فيتب عل ا أ ن تحقق اس  تقلالية مالي ة، وه ذه ال خ ير  ل تك ون اإ

، ينط  ب ق بش كل كب ير ع   الجماع ات المحلي ة، خار  اوتمويل المركزي. حيث أ ن المبدأ  القائل أ ن م  يمول ي تحكم 

نه ا تم تلك س لطة ال تحكم في قرارام ا وتوج ه ا في  فمادام أ ن الدولة أ و الحكومة هي التي تمول الجماعات المحلية، فاإ

تار توجهاما الس ياس ية.  اإ

ن مس  لة تحقيق الاس تقلالية المالية للتماع ات  تقلالية في تش مل مج الين أ ساس  يين، يتمث ل ال ول في اس    لي ةالمح اإ

يرادات والث اني اس  تقلالية في الانف اق، وه ذا ليس   بال م ر الس هل، حي ث أ ن ذ  يتطل ب م    تحصيل الإ

الجماعات المحلية البحث ع  موارد مالية لتدعيم خزينتها، ولكي تغن ا ع  الإعاتت المركزية التي تق دمها الحكوم ة، 

لمحلي ة م   أ ج ل البح ث ع   ه ذه الم وارد الإل افية، وفي وهو أ مر يتطلب الاعتماد ع  القدرات والمب ادرات ا

 نفس الوق  الانفاق وفق احتياجاما دون توجيه م  السلطة المركزية.

م  عجز في مواردها المالية ا اتية الراجع اإلى لعف المصادر الجبائية التي تش كل النس  بة  ليةالمح وتعاني الجماعات 

ع اتت ال كبر م  مجموع الموارد المالية ا ات  ية، وهذا ما فتح الب اب ليك ون أ ك بر م ورد م الي ي دعم خزينته ا ه و اإ

الدولة، وهو ما أ دى اإلى لعف اس تقلاليتها نتيدة تحكم الدولة في قراراما في مقابل دعمه ا مالي ا. ويرج ع ل عف 

لى عد  أ س باب نذكرها  لمتي المصادر الجبائية اإ
3
: 

م    لي ةالمح هذا م ا ي ؤدي اإلى حرم ان كل م   الدولة والجماع ات اوتهرب الايي وظهور الاقتصاد الموازي: و  -

 عائد ضريي كبير ومهم،  ا يؤدي اإلى قصور في الانفاق العام وتحقيق الحاجات العامة.

                                                           
1
 Victor Bekkers, Lars Tummers, op cit, p218. 

2
 .018عادل محمد زايد، المرجع السابق، ص  

3
دار  التغي ير في الإدارات المحلي ة وال بلديت، منش ورات المنظم ة الع بوزيد    ربي ة حميد، تحديت تمويل ميزانية الجماعات المحلية في الجزائر، كتاب اإ

 .705، ص0877للتنمية الإدارية، القاهر ، ما، 

https://www-cairn-info.sndl1.arn.dz/publications-de-Victor-Bekkers--681880.htm
https://www-cairn-info.sndl1.arn.dz/publications-de-Lars-Tummers--75720.htm
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ع   الن اا العائ د م   الحص يلة الجبائي ة بنس ب  لي ةتفاوت الم وارد الجبائي ة: ويقص د ب ه تحص ل الجماع ات المح  -

التي تشهد نشاتات تجارية وصناعية تتحصل ع   نس ب مرتفع ة م   عائ د  ليةاعات المح متفاوتة، حيث أ ن الجم

عاقة التنمية في المناتق النائية والتي تنعدم ف ا مختلف الانش طة  لى اإ الاائب والعكس صحيح، وهذا ما يؤدي اإ

 الاقتصادية.

ا يي بموج ب الق وانين م   خ لال مركزية التشريع الايي: حيث أ ن الدولة وحدها تحتكر عملية التشر يع ال -

لى اقص اء الجماع ات  705السلطة التشريعية مثلما تنص عليه الماد   م   ه ذه  لي ةالمح م   الدس  تور،   ا ي ؤدي اإ

لى عدم كفاية الموارد الجبائية م  تمويل خزينة الجماعات   .ليةالمح العملية، ال مر ا ي ساهم بشكل كبير اإ

والدولة: حيث أ ن الا ائب ال تي تش ترك  لمحليةافاد  م  الجباية بين الجماعات التفاوت الكبير في نس بة الاس ت -

، تعت  بر أ ك  ثر أ كي  ة في تموي  ل ميزاني  ة ه  ذه لي  ةفي الاس   تفاد  منه  ا كل م    خزين  ة الدولة وخزين  ة الجماع  ات المح 

تس  تحوذ عل  ا الخزين ة ، المحلي ةال خير . هير أ ن النسب ال كبر م  هذه الجباية المشتركة بين الدولة والس لطات 

، حي ث أ ن الدولة له ا س لطة تقديري ة واس عة في تحدي د الوع اء لي ةالعمومية للدولة ول يس خزين ة الجماع ات المح 

الايي أ و في تحديد نسب الاائب المدفوعة
1

، وع  هذا ال ساس ف يك  الق ول أ ن الدولة تحتك ر ج زء كب ير 

. وعليه فاإن هذا العامل يؤثر بش كل ليةارد مالية معتبر  للتماعات المح م  المداخيل الجبائية التي يمك  أ ن تدُر مو 

لى الح د ا ي يضُ عف اس  تقلاليتها المالي ة مس ببا ع د  مش اكل له ا  لقص ور في  كبير ع  ميزانية هذه ال خ ير  اإ

لى الحكوم ة المركزي ة لطل ب مس اعدات مالي ة متم ث لة في ل كل مواردها المالية، ال م ر ا ي يعله ا تتد ه دائم ا اإ

عاتت.  اإ

تس  تفيد فق ط م    لي ةوع  سبيل المثال نجد أ نه فيما يخص الايبة ع  الدخل الإجمالي، نجد أ ن الجماع ات المح 

الايبة ع  المداخيل العقارية أ و المعروفة بالريوع العقارية، كما نجد أ ن البلدية فق ط هي م   تس  تفيد م   ه ذه 

د م  هذه الايبة مناصفة مع الدولة، حيث يتحصل كل منهما ع  نس  بة الايبة دون الولية، هير أ نها تس تفي

 016وبخصوص الايبة ع  الثرو  والتي تخضع لهذه الا يبة ال م لاك المنص وص عل  ا في ن ص الم اد   .08%

م    %08م  ق انون الا ائب المب او  والرس وم المماث لة، فند د أ ن ميزاني ات ال بلديت تتحص ل ع   نس  بة 

، ك ما ج اء في ن ص الم اد  %18الإجمالية للايبة ع  الثرو ، أ م ا ميزاني ة الدولة فتتحص ل ع   نس  بة النس بة 

م  نفس القانون. أ ما فيما يتعلق بالا يبة الجزافي ة الوحي د ، نج د أ ن ميزاني ة الدولة تتحص ل ع   نس  بة  000

 %80ي ة ال وليت ع   نس  بة وميزان  %08,00م  الايبة، أ ما ميزانية البلديت فتتحصل ع  نس  بة  05%

م   نف س  80مك رر  000هو المخر، مثلما م ا ج اء في الم اد   %80ع   ليةالمح والصندوق المشترك للتماعات 

القانون. وهنا نلاحظ أ ن هذه الايبة تغط  نس بة مهمة م  ميزانية البلدية، ع  العكس تمام ا بالنس  بة للولي ة 

لى اس  تفاد  الولي ة م   المخصص ات بالدرج ة %0 التي تس  تفيد م   نس  بة بس  يطة ل تتد اوز ، وه ذا راج ع اإ

                                                           
1
قليية ومقتض يات الح كم الرال د في الجزائ ر، أ     تروح ة دكت وراه، كلي ة الحق وق والعل وم الس ياس  ية جامع ة علو وداد، الكالية تمويل الجماعات الإ

 .00، ص70/80/0876عبدالرحم  مير   اية، تاريخ المناقشة 
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وأ خ يرا ف يما يتعل ق بالا يبة ع    ال ولى، وعدم تمتعها بموارد مالية ذاتية بشكل كبير مثل ا ي تتمتع ب ه البلدي ة.

 %08فتتحص ل ع    لي ةالمح م   قي ة الا يبة أ م ا الجماع ات  %08القية المضافة، ف اإن الدولة تس  تحوذ ع   

 لكل منهما. %78موزعة بينها وبين صندوق التضام  والضمان للتماعات المحية ب 

ن ه ي ب أ ن تم تلك ه ذه ال خ ير  لي ةولتداوز الكال اوتمويل المح لي وتحقي ق اس  تقلالية مالي ة للتماع ات المح  ، فاإ

ي اد مص اد المحلي ةسلطات واسعة في الجانب المالي، أ ولها الاعتماد ع   الكف اءات  ر مالي ة أ خ رى، م   أ ج ل اإ

م ا م   ترفه ا أ و بالشر اكة م ع  نشاء المشاريع ذات الطابع الاقتصادي التي ت در عل  ا م وارد مالي ة ال افية، اإ واإ

، الاع تماد لي ةالمح الخواص، فرض رسوم ع  المواتنين م  أ جل الانتفاع ببع  الخدمات التي تقدمها الجماع ات 

  ، منحه ا ص لاحية ف رض الرس وم والا ائب ع   المس  توى ع  الاستثمار المحلي ومي ة المن ا  المناس ب 

 المحلي.

 الآليات الخارجية: -0

تظهر الآلي ات الخارجي ة، وهي مجموع ة العوام ل ال تي تعت بر م   جه ة كحتمي ة م   أ ج ل اص لاح نظ ام 

لى القط اع وم  جهة أ خ رى آآلي ات تس اهم في تط وير أ داء ه ذه ال خ ير ، في  ليةالمح الجماعات   الخ اصالتح ول اإ

 .ليةالمح وحوكمة الجماعات 

لى القطاع الخاص: -7.0  التحول اإ

في الس ابق  ن التنظ  يم الإداري المح  لي يق  وم ع    وج  ود جماع  ات محلي  ة تتك  ون م    مج  الس منتخب  ة 

تس يطر بشكل منف رد ع   تس  يير المس ائل المرتبط ة بالش   ن المح لي، أ م ا حالي ا ف اإن ه ذا المفه وم ل هد بع   

يق وم ع   واك ة في هي المس ت  ثر  بذ ، ب ل أ ص بح ه ذا النظ ام  ليةالمح التطورات، حيث لم تصبح الجماعات 

وبع   ال ت راف ال خ رى  ليةالمح بين الجماعات  المحليةالتس يير وتحمل المسؤوليات وحل المشاكل وتحقيق التنمية 

في الجمعي ات  يظه ري الخ اص وم نظمات المجتم ع الم دني ا التي تخضع للق انون الخ اص، وال تي تتمث ل في القط اع 

 أ ساسا.

قلييةأ هم المسائل  مشاركة المج الس المحلي ة المنتخب ة للتمعي ات والقط اع الخ اص، مس   لة التنمي ة  التي تتطلب الإ

نم ا يش اركها في  المحلية، بحيث أ ن القرارات وال عمال التي تت ذها هاته المجلس المحلي ة ل تك ون بص فة انفرادي ة واإ

لى تب .اتخاذ هذا القرار هاته ال ل اص الخاصة ني ه ذا المفه وم، فه و وقد سع  معظم الدول في الوق  الحالي اإ

م  خلال المش اركة في أ خرى يحقق الديمقراتية م  جهة يحقق الشفافية والكفاء  والفعالية في التس يير وم  جهة 

حل المسائل المحلية، وبالتالي يمك  القول أ ن الجماع ات المحلي ة لم تص بح الفاع ل الرئيص  في ص نع الق رار وتنفي ذ 

اعلون أمخرونس ياس تها المحلية، بل أ صبح هناك ف
1
. 

                                                           
1
 .010محمد محمود الطعامنة، سمير محمد عبدالوهاب، المرجع السابق، ص  
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ع  مر الس نين أ ثبت  التتربة عجز الدولة لوحدها في حل بع  المسائل التي تتطلب كفاء  وفعالي ة، أ م ا م   و 

ن القضاء ع  بع  المش اكل المس تعص ية أ ص بح  لى القطاع الخاص ا ي هالبا ما يمتلك ذ ، فاإ خلال اللتوء اإ

قامة واكة بين ال ت راف الثلاث ة المتم ثلة في أ مرا ل جدال فيه، وعليه فاإن مفهوم التس يير المحلي الحالي يتطلب ا

م   نق اط ق و  ال ت راف  ليةالمح ، القطاع الخاص والمجتمع المدني، وذ  بهدف اس تفاد  الجماعات ليةالمح الجماعات 

المتشاركة معها، فهذه ال خير  تمتاز بالقدر  ع  الابتكار والتدديد وتقد  الخدمات بمواص فات جي د ، وعلي ه في 

تار ذ ميئ البيةة الس ياس ية والقانونية المساند ، بينما يعمل القطاع الخ اص ع   تحقي ق  ليةالمح   فاإن الجماعات اإ

قامة المشاريع  ، وميئ منظمات المجتمع المدني ال ف راد للتفاع ل والمش اركة في ال نش طة الاقتصاديةأ هداف التنمية واإ

الس ياسي والاجتماع 
1
. 

 القطاع الخاص: -7.7.0

لى القط اع الخ اأ وجه التحول أ هم م   لى التعاق د م ع الغ ير، ا ي هالب ا م ا  لي ةالمح لج وء الجماع ات  صاإ اإ

يكون م  القطاع الخاص، م  أ جل القيام ببع  الخدمات وهذا بهدف تقليص وظ ائف الحكوم ة، ال تي  ن   

ت في أ حس   وج ه، في السابق هي المحتكر  لها، واقتصار دورها ع  الإواف والتوجي ه به دف تق د  الخ دما

كما أ ن بع  الخدمات اذا ن تقديمها م  ترف الخواص بدل الحكومة يكون فعال وأ كثر كف اء  م   جه ة، وم   

ن المنافس ة  جهة أ خرى يكون أ قل تكلفة، خاصة وأ ن عملية التعاق د م ع الغ ير تف تح الب اب للمنافس ة، وعلي ه ف اإ

كلفة  كنةتؤدي اإلى تحسين الخدمات وتقديمها في لكل جيد وب  قل ت
2
. 

وأ هم أ سلوب حديث ظهر م   أ ج ل تجس  يد ه ذا المب دأ  المتمث ل في القي ام بالتعاق د م ع الخ واص، ا ي يك ون 

قام ة المش اريع الاقتص ادية والتنموي ة ع   مس  توى الجماع ات  ، ه و أ س لوب لي ةالمح الهدف م  ورائه دائما ه و اإ

الشراكة، حيث يعتمد ه ذا ال خ ير ع   انج از مش اريع تنموي ة أ و ذات ت ابع اقتص ادي م   خ لال واك ة ب ين 

الشر اكة. فبن اءً ع   بع   البلدية أ و الولية مع أ حد الشر ت الخاصة، م  خلال صيغة تعاقدي ة تس مى بعق د 

باتف اق المشر وع تعه د بموجب ه الدولة أ و المؤسس ة  اتفاق يسمى ع  أ نهالتعاريف المقدمة لهذا العقد، فيقصد به 

و كلي ة ك ما أ نه ا مهم ة ل املة  ،العمومية اإلى شخص لمد  محدد  تتناسب م ع م م الاس تثمارات المرتق ب انجازه ا

ذن تعني التعاون لنجاز مشاريع مشتركة ب ين تتضم  اوتمويل والبناء والاس تغلال و  دار  المرفق العام، فهي  اإ كذا اإ

و ه ذه الشر اكة  .ت الخاصة م   جه ة أ خ رىالمقاولو  ،م  جهة ليةالمح ية أ و الجماعات و المؤسسة العموم الدولة أ  

لى القط اع تعهد بموج نش اء وتجه يز مشر وعات البني ة ال ساس  ية والمراف ق العام ة الخ اص بها الحكومة اإ وتموي ل واإ

تاحة خدماما أ و تمويل و  نش اؤه أ و تط ويره وتق د  الخ دمات  ص يانة م امع الال اام ب  ،تطوير هذه المرافقواإ ي تم اإ

                                                           
1
دار  التغي ير في الإدارات المحلي ة خي -سمير محمد عبد الوهاب، التكامل بين ال جهز  الحكومية والإدارات المحلية والبلديت    ارات وتوجه ات، كت اب اإ

 .77، ص0877والبلديت، منشورات المنظمة العربية للتنمية الإدارية، القاهر ، ما، 
2
 .000محمد محمود الطعامنة، سمير محمد عبدالوهاب، المرجع السابق، ص  
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نت ا  و التسهيلات اللازم ة ل كي يص بح المشر  و  تق د  الخدم ة بانتظ ام ت ول ف تر  وع ص الحا للاس  ت دام في الإ

التعاقد
1
. 

قامة الجماعات  ام ة مش اريع قواإ  لي ةالمح تحقي ق التنمي ة لشرا ت مع القطاع الخ اص، في عملي ة  ليةالمح وتكم  أ كية اإ

عت بر ه دف الدولة ال س اسي ا ي ي  اقتصادي يكون م  ورائها الحصول ع  عائد مالي مه م، وا يذات تابع 

فع  المس توى المح لي  .اقتصادي وتحسين ال ولاع المعيش يةتسعى م  خلاله اإلى تحقيق الثرو  وعليه تحقيق نمو 

جراء م  ل  نه تطوير ال   بلدية مثلاتسعى ال  نع ا  اإلى تحقيق ذ  م  خلال تشتيع كل اإ نش طة الاقتص ادية واإ

الاقتصاد المحلي
2

، ويتد  ذ  م  خلال سهر المجلس الشعي البلدي ع   بع ث نش اتات اقتص ادية ت تما  

م  ع تاق  ات البلدي  ة ومخططه  ا التنم  وي وك  ذا تش  تيع الاس  تثمار وترقيت  ه
3

تس  اهم البلدي  ة في ه  ذا الش    ن  ، ك  ما

 ،ر الاقتصادي وط تقد  التسهيلات الكافي ة للمس تنري تخصيص وعائها العقاري بالشكل المناسب للاستثماب 

وط أ و اج  راءات دون و  تمك  ين الخ  واص م    اس   تغلال الوع  اء العق  اري المناس  ب له  ذا الش    نع    تري  ق 

مره ق، لك   في نف س الوق   تس عى للحف اظ ع   ص عب و ن تجعل م  هذا ال م ر أ  نها    التي م  ل ،تعديزية

اريالاملاك العقارية ووعائها العق
4
. 

م   تحقي ق ذ  م   خ لال المس اكة في انج از  لي ةالمح والشراكة مع القطاع الخاص تمك  الدولة وكذا الجماع ات 

قامة المشاريع الاس تثمارية ع    ،وتطوير البنية التحتية المحفز  للاستثمار ع   تري ق  لي ةالمح مس  توى الجماع ات واإ

ا   رام اتفاقي  ات أ و عق  ود م  ع متع  املي القط  اع الخ  اص، به  دف انج  از مش  اريع اس  تثمارية ت  وفر ق  در م    التنمي  ة 

به دف المحلي ة  س لطاتس  ولي ال لم  نح الاس تقلاليةفع  الدولة أ ن تم  والولية. ومناصب الشغل لش باب البلدية

لخ اص في التس  يير فرص ة لإواك اقط اع ام   جه ة أ خ رى حتى تكون هناك و  ،لقيام بذ  ع  أ حس  وجها

 .وتحقيق التنمية

 منظمات المجتمع المدني: -0.7.0

وتحقيق الازدهار، م  خلال تمكين السلطات  ليةالمح للمتتمع المحلي دور كبير في بناء مس تقبل الجماعات 

دار  المسائل المحلية  كفاء  عالية. ف المجتمع الم دني  المحلية ومساعدما في عمليات البناء والتطوير لتصبح قادر  ع  اإ

لى تس يير مصالح الجماع ة، والمش اركة في ول ع  له دور مهم مثلا في المشاركة في اتخاذ القرار المحلي ا ي يهدف اإ

 مش اريع لبن اء م  خلال المشاركة ع  سبيل المثال في عرض وتبادل المع ارف العام ةلبرامج والمشاريع التنموية، ا

قليية ف ا المر وب هيرو  تناس بهم ل التي المشاريع لمعارلة أ و ،اإ
5

م   خ لال ع د  عملي ات تظه ر . ويتحق ق ذ  

                                                           
1
 .77، ص0870العربية، القاهر ، ما، س نة  أ حمد س يد أ حمد محمود، التحكيم في عقود الشراكة، دار اونهضة  

2
 .00، ص 0881محمد الصغير بعلي، قانون الإدار  المحلية الجزائرية، دار العلوم للنشر والتوزيع، الجزائر، س نة   

3
المؤرخ ة في  01دد ،   ر ع المتعلق بالبلدي ة 0877يونيو  00المؤر  في  78-77القانون  م  770و  777و  778هذه ال حكام جاءت بها المواد   

 .80، ص0877يونيو  80
4
 المتعلق بالبلدية. 78-77م  القانون  711الماد    

5 André Torre, Les processus de gouvernance territoriale. L'apport des proximités, La revue du Groupe Ruralités, 

Éducation et Politiques, N° 209-210, GREP, France, 2011, p118. 

https://www-cairn-info.sndl1.arn.dz/publications-de-Andr%C3%A9-Torre--14028.htm
https://www-cairn-info.sndl1.arn.dz/revue-pour-2011-2.htm
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ع داد أ ساسا في المش اركة في تقي يم الول ع، تحدي د المش  ت،  ترتي ب ال ول ويت، تحدي د الحاج ات العام ة، اإ

مخططات تنموية ومتابعتها وتقييها، حيث يتميز دور المجتمع المدني ب  نه يعم ل بطريق ة أ س هل وأ بع د م ا تك ون ع   

النظم البيروقراتية
1

، وذ  لما يحققه م  نجاح كبير في عمليات مساعد  الفة ات الاجتماعي ة المختلف ة،  لمع وزي  

اقين والفقراء والمرضى وكبار الس  واليتامى وهيرهم، فبالتالي يمك  للمتتمع المدني المتمثل أ ساسا في الجمعي ات والمع

تغل مواهبه وقدراته في هذه المج الت م   أ ج ل مس اعد  الس لطات المحلي ة في أ داء مهامه ا، خاص ة وأ ن س  أ ن ي 

كما يمك  للمتتمع المدني تحقي ق التنمي ة ع    ت.هذه الجمعيات قد تتضم  ضم  منخرت ا كفاءات في ل تى المجال

المس   توى المح  لي م    خ  لال القي  ام بحم  لات تطوعي  ة م  دف اإلى تحقي  ق ه  ذا الغ  رض،  لمش  اركة في حم  لات 

مت  النظاف  ة،    رس ال    ار، ت  ولي مس  ؤولية تس   يير بع    المراف  ق المحلي  ة التنمي  ة  لح  دائق العمومي  ة، المنش   

 لريلية وهيرها.الريلية م  ترف الجمعيات ا

 :ليةالمح حوكمة الجماعات  -0.0

ن عملية حوكمة الجماعات  تجد أ ساسها م  خلال ت  ثرها بنظام حوكمة الشر ت، ويظه ر ذ  في  ليةالمح اإ

تنطل ق م   مب دأ  مه م متمث ل في  لي ةالمح بالتالي فاإن حوكم ة الجماع ات فاء  الشر ت في  ارسة نشاتها. ت  ثرها  ك

والشر ت الاقتصادية بهدف تحقيق التنمية ع  المس توى المح لي، حي ث أ ن عملي ة  ليةالمح الشراكة بين الجماعات 

ل م   خ لال التع اون الوثي ق بينه ا  ليةالمح تحقيق التنمية ع  مس توى الجماعات  بمختلف مس  تويما، ل تح دث اإ

ء ذات الطابع الوتني أ و ذات الطابع المحليوبين الشر ت الاقتصادية سوا
2
. 

وتع  رف حوكم  ة الشر   ت ع    أ نه  ا النظ  ام ا ي يوج  ه ويض  بط أ ع  مال الشر  كة، بحي  ث تق  وم بتوزي  ع الحق  وق 

والواجبات بين مختلف ال تراف في الشركة، مثل المساكين وأ صحاب المصالح المخري ، كما تعتبر أ نه ا ال س اس 

الاس  تراتيتية اللازم  ة لتحقي  ق  ال  تي تص  نعو الق  رارات الخاص  ة بش  ؤون الشر  كة،  ا ي ي  تم م    خ  لاله اتخ  اذ

أ هدافها
3

من واح د لض مان  . كما تعرف كذ  ع  أ نها فلسفة تس  ييرية ومجموع ة م   الت دابير العملي ة الكف يلة في أ

ل افة اس تدامة وتنافس ية المؤسسة، ع  تريق التعريف بحقوق وواجب ات ال ت راف الف اعلة في المؤسس ة، بالإ 

لى تقس يم الصلاحيات والمسؤوليات المترتبة ع  ذ  اإ
4

ذا ما الام   ت لك الشر  ت بمب ادو الحوكم ة  . وعليه فاإ

تار الشراكة بينها وبين الجماعات  م  أ جل تحقيق ال هداف السابقة ا ك ر، ف اإن ذ   ن دافع ا ق وي  ليةالمح في اإ

وأ ن ه ذه الشر  ت ل م تم فق ط بت دعيم مكارته ا وربحيته ا، لقيامها بدورها التنموي ع  المس توى المحلي، خاصة 

                                                           
1
 .000ص المرجع السابق،عادل محمد زايد،   

2
 .001صعادل محمد زايد، المرجع السابق،   

3
 .0880والمعدلة س نة  7555تعريف منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية في نسختها الصادر  ع  مبادو حوكمة الشر ت س نة   

ع ة نقلا ع : لحمر خالد، دور مبادو حوكمة الشر ت في حماية المساكين، أ تروحة لنيل لهاد  الدكتوراه، كلي ة الحق وق والعل وم الس ياس  ية جام -

 .70، ص0807-0808اس، س يدي بلعب
4
ليه ميثاق الحكم الرالد للمؤسسة في الجزائر   م   ت رف وزار  المؤسس ات الص غير  والمتوس طة والص ناعات  0885الص ادر س  نة  تعريف أ لار اإ

 التقليدية.

 .75نقلا ع : لحمر خالد، المرجع السابق، ص -
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نما متم ك ذ  بتط ور الص ناعة واس  تقرار الاقتص اد وتق دم المجتم ع واإ
1

، وه ذا م ا يع ود بالنف ع بش كل كب ير ع   

تار عملية تحقيق حوكمتها، م  خلال تطبيق مب ادو حوكم ة الشر  ت ع   ه ذه ال خ ير ،  ليةالمح الجماعات  في اإ

طباق نفس أ س باب تطبيق تلك المبادو ع  الوحدات المحلية وعليه الربط بين عمليتي حوكم ة الشر  ت نظرا لن 

وحوكمة المحليات. ونذكر هنا باختصار مبادو حوكمة الشر  ت وهي سس ة مب ادو أ ساس  ية، د بع دها نس عى 

لى اسقاط هذه المبادو ع  مس توى الجماعات  وتتمث ل ه ذه المب ادو ا س ة ف يما لتحقيق مبدأ  حوكمتها،  ليةالمح اإ

يلي
2
: 

حقوق حملة ال سهم كحق المشاركة والتصوي  في اجتماع ات الجمعي ة العام ة وانت  اب وع زل أ عض اء مجل س  -7

الإدار  والمش  اركة في أ رباح الشر  كة، وتمكي  نهم م    الحص  ول ع    المعلوم  ات المتعلق  ة بالشر  كة بص  فة دوري  ة 

 ومنتظمة.

 دلة لحملة ال سهم مع لمان حصولهم ع  تعويضات  فية في حالة ارتهاك حقوقهم.لمان المعاملة العا -0

دور أ صحاب المص الح م   خ لال تش تيع التع اون الفع ال ب ين الشر  ت وأ صح اب المص الح بالشر كة لخل ق  -0

، الوظائف وتوفير الاس تمرارية، وكذا تحسين ال داء ولمان وصول المعلومات ل صحاب المص الح ب  س لوب دوري

 وكذا التعبير ع  مخاوفهم لدى مجلس الإدار  م  التافات التي قد تمس حقوقهم.

 والشفافية م  خلال اجراء المراجعة الس نوية لحسابات الشر ت. الإفصاح -0

دار  الشركة، وهذا ما يلزم أ ع اء مجل س  -0 تحديد مسؤوليات مجلس الإدار  وأ ساليب الرقابة الفعالة ع  عملية اإ

 الحرص ع  مص الح الشر كة والمس اكين وال ت راف ذل   المص لحة، وع   تطبي ق الق انون وع دم الإدار  ع 

 مخالفته.

 لي ةالمح هذه هي المبادو ا سة التي يقوم عل ا مبدأ  حوكمة الشر ت، وعليه يمك  تطبيقها ع  حوكمة الجماع ات 

ت ار أ و حوكمة المحلي ات، م   خ لال تطويعه ا ب درجات مختلف ة لتتناس ب م ع ت  بيع ة عم ل الإدار  المحلي ة وفي اإ

 المحلي ةالقوانين وال نظمة التي تتبعها. فالمبدأ  ال ول المتمثل في حقوق حم لة ال س هم يمك   تجس  يده ع   الجماع ات 

بمختلف مس تويما م  خلال مشاركة المواتنين في عملية صنع واتخاذ القرارات عبر المجالس المحلية المنتخب ة م   

ذا تح ن القرارات المت ذ  قد تتميز بقبول لعي. أ ما المبدأ  الثاني م  مبادو حوكم ة ترفهم، فاإ قق  هذه العملية فاإ

الشر ت يمك  تجس يده ع  حوكمة المحلي ات م   خ لال مع املة الم واتنين ع   ح د الس واء، واتخ اذ ق رارات 

وقهم. وي   تي المب دأ  الثال ث م   مدف اإلى تحقيق المصلحة العام ة لجمي ع الم واتنين دون تمي يز، وع دم ارته اك حق 

مبادو حوكمة الشر ت، م  خلال القيام الإدار  المحلية بتحقيق أ هداف التنمية الاقتصادية والاجتماعي ة  كف اء  

تار المبدأ  الرابع يمك  للتماعات  تحقي ق الش فافية للح د م    المحلي ةوفعالية باس ت دام أ مثل للموارد المحلية. وفي اإ

                                                           
1
 .001عادل محمد زايد، المرجع السابق، ص  

2
 .067لمرجع السابق، صعادل محمد زايد، ا  
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. أ م ا المحلي ة المس توى المحلي، م  خ لال الإفص اح الدقي ق لكاف ة البي اتت المتعلق ة بالجماع ة الفساد الإداري ع 

تار حوكمة الشر ت، يمك   تطبيق ه م    دار  الشر ت في اإ المبدأ  الخامس المتمثل في تحديد مسؤوليات مجلس اإ

دار  الجماعات  عليال عملية رقابة تمارسها سلطة خلا تك ون م   ت رف الإدار  المركزي ة أ و  ، وهالبا ماالمحليةع  اإ

، المحلي ةحوكمة الشر ت وحوكمة المحليات أ و الجماع ات  س بق، أ ن تج م  خلال ماوعليه نس تن  السلطة الوصية.

 .لة واحد  م  أ جل تحقيق حكم رل يدهما وجهان لعم

  خاتمة:

مجموعة م  الآليات التي تساعد ع  تحقيق مبدأ  مهم أ ل وه و كيفي ة تط وير  ول  هذه الورقة البحثيةتنا

 م ع التكام ل الالكتروني ة، الإدار  تك ريس، م  خلال عرض أ هم هذه الآلي ات والمتم ثلة في المحلية أ داء الجماعات

لى التحول المالية، الاس تقلالية المحلي، المسؤول لدى والابتكار التدديد دعم الوصية، السلطة  الخ اص القط اع اإ

   .المحلية الجماعات وحوكمة

. لتفعيل وتط وير أ داءه ا المحليةجاء في هذا البحث، فاإن هذه الآليات لها دور مهم في دفع الجماعات  وحسب ما

نماهير أ ن تحقيق هذه العملية ل  يكون سهلا،  يلزم توفر العديد م   المتطلب ات ال تي تس اهم في ذ ، وال تي  واإ

 في لكل توصيات  لمتي: هاارت  ينا عرل 

، ي ب المحلي ةوتعميها في  فة مج الت القط اع الع ام ومن ه الجماع ات  الإلكترونية الإدار  بهدف انجاح تكريس -

تاحة تحقي ق و  ،لل دمات الالكترونية المقدم ة للمواتنين المتاح الوصول مس توىرفع و  التقنية، ال دوات توفير واإ

 اس  تعداد درج ةم   خ لال ذ   تح ددي  وه و أ م ر مه م حي ث ،الخ دمات أ ن واعو  الإلكتروني ة بالوس ائل ثقتهم

ن الفش ل  ،الإلكتروني ة الخ دمات لس ت دام والمواتنين الشر ت ل ف اإ لى  ي ؤدي أ ن يمك  واإ  الاس  تدابة ع دماإ

حدى وهو ما ،    .الإلكترونية الحكومة تنفيذ أ مام عقبات يشكل اإ

الإدارات المحلية، م   خ لال ال خ ذ بمب ادو ال تعلم وتنظ يم التربص ات تشتيع الإبداع والابتكار ع  مس توى  -

 والتكوي  المس تمر للعنا البشري المحلي، والتحفيز ع  تطبيق ذ  في الواقع العملي.

دار  الجماعات  اإواك - م  خلال الاه تمام بالم ورد البشر ي م   خري   الجامع ات  المحليةالكفاءات في تس يير اإ

شر ي المخ تص ب والمدارس العليا، وتعميم عانة الإدار  م  خلال تطبيق الإدار  الإلكترونية وتخص يص الم ورد ال 

 في ذ  م  أ جل تحقيق هذا الهدف.

المركزي ة،  والس لطة المحلي ةاع ات تحيين النصوص القانونية وجعلها تنطبق مع المبدأ  المتمثل في التكام ل ب ين الجم -

كشريك للدولة في تطبيق س ياس تها العامة، وتحقيق التنمية في مختلف أ ل كالها.  المحليةم  خلال اعتبار الجماعات 

لى تغيير نمط الرقابة الممارس ع  الجماع ات  ع اد  النظ ر في ه م   خ لال جعله ا رقاب ة المحلي ةوهذا ما يؤدي اإ ، واإ

لغاء  فة أ   لغاء والتصديق، وتكريس مخففة، واإ نماط الرقابة المشدد  الممارسة م  ترف السلطة الوصية، كرقابة الإ
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، م ع امكاني ة الطع   قض ائيا ف  ا م   ت رف س لطة الرقاب ة في ح الة المحليةمبدأ  النفاذ المباو ل عمال الجماعات 

 مخالفة هذه ال عمال للمشروعية أ و انحرافها ع  تحقيق المصلحة العامة.

ادرا  م اد  جدي د  تق رر ذ ، أ و الإداري ة والمالي ة دس  توري، م   خ لال  المحلي ةرير اس تقلالية الجماع ات تق -

م ع الت  كي د ع   اس  تقلاليتها، وه ذا م ا ا ،  ا يسمح بالتوسع في أ حكامه المحليةبتخصيص فصلا  ملا للتماعات 

لى منح الضماتت الكافي ة    وبالت الي حماي ة الجماع ات  م   أ ي ل غط أ و تعس ف م   ت رف  المحلي ةيؤدي اإ

لى  الس   لطة المركزي   ة.  pouvoir)  بالس   لطة التنظيي   ة المس    تقلة المحلي   ةالاع   تراف للتماع   ات بالإل   افة اإ

réglementaire)،  دف تطبي ق به المب ادر  في اص دار نص وص تنظيي ة ويكون ذ  م  خلال منحه ا امكاني ة

المجالت الخاصة بها، وذ  بناءً ع  خصوصياما المحلي ة المتم يز  دون  القوانين التي تصدرها الدولة لتنظيم مختلف

 تجاوزها ودون تجاوز المشروعية.

نه يب أ ن تمنح للتماعات  - سلطة ت  سيس الا ائب المحلي ة أ و  المحليةم  أ جل تحقيق اس تقلالية مالية أ كبر، فاإ

الترخيص لها بالتفاق ع  معدلت معين ة للا ائب والرس وم المحلي ة، ح تى يك ون له ا حري ة أ ك بر في الجان ب 

تختل ف ع   بعض ها ال بع  نظ را لخصوص ياما بال خ ص في الجزائ ر  عموم ا المحلي ةالمالي، خاصة وأ ن الجماع ات 

لى ا م   بع   الا ائب ال تي  المحلي ةلعم ل ع   زيد  نس  بة اس  تفاد  الجماع ات المتعدد  والمتنوعة. بالإل افة اإ

 تشترك ف ا مع الدولة، م  خلال رفع نس بها وجعلها ل تقل كثيرا ع  نسب الدولة.
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